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Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande d'annulation de mesures
d'exécution, retient que la contestation est devenue sans objet dès lors qu'un arrêt d'appel a été rendu
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Texte intégral

محمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/460، المؤرخ ف 2020/10/15، ملف تجاري عدد 2019/1/3/872
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ــدد : ــف ع ــ المل ــاء ف ــدار البيض ــة بال ــتئناف التجاري ــة الاس ــن محم ــاريخ 02-10-2018 ع ــادر بت ــم 4163 الص ــرار رق ــض الق نق
.2018/8232/401

و بناء عل الأوراق الأخرى المدل بها ف الملف.

و بناء عل قانون المسطرة المدنية المؤرخ ف 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه.

.2020-10-16 والإبلاغ الصادر ف الأمر بالتخل و بناء عل

و بناء عل الإعلام بتعيين القضية ف الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020-10-15.

و بناء عل المناداة عل الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

.العام السيد رشيد بنان ملاحظات المحام و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إل

و بعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب مصطف (ش.) تقدم بمقال أمام المحمة التجارية بالدار البيضاء عرض
فيه أنه سبق للمطلوب أحمد (ق.) أن استصدر ف مواجهته بتاريخ 16-03-2010 حما ف الملف عدد 2009/15/8874، قض بأدائه
له واجبات الراء عن المدة من 01-03-2006 إل 30-12-2009 وجب فيها مبلغ 43.200,00 درهما مع النفاذ المعجل و بأدائه له
مبلغ 4320,00 درهم واجب النظافة عن نفس المدة و تعويض قدره 1500,00 درهم مع تحديد مدة الإكراه البدن ف الأدن و الحم
بإفراغه هو و من يقوم مقامه من المحل موضوع الراء . الحم الذي استأنفه عزيز (أ.) الذي لم ين طرفا ف الدعوى خلال المرحلة
الابتدائية فقضت محمة الاستئناف بعدم قبول استئنافه (قرار عدد 2012/202 بتاريخ 12-01-2012 ملف عدد 2015/2011/441) و
الذي بلغ إليه (أي عزيز (أ.)) لإضفاء الصبغة النهائية عل القرار و ل يتأت للمدع مباشرة عملية تنفيذ حم الإفراغ. والعارض لم يبلغ
لحد الآن بالحم الابتدائ و رغم ذلك فإن ملف التنفيذ عدد 2012/1122 انته بتحرير محضر بالإفراغ بتاريخ 27-09-2012 ف غيبته و
من غير أن يستدع لذلك أو يشعر بطريقة قانونية . كما أن الإجراءات الت بوشرت ف الملف منذ إقامة الدعوى إل أن انتهت بتنفيذ
الحم الصادر ف مواجهته غير سليمة و باطلة لأنه لم يتوصل بالإنذار من طرف المري و إنما بلغ لأحمد (أ.) الذي لا تربطه به أية علاقة
و ليست له الصفة ف تسلم الإنذار لونه ملف من طرف شخص آخر عهد إليه بتسيير المحل. كما أنه لم يتوصل بالاستدعاء ف الملف
عدد 2009/8774 الصادر فيه الحم عدد 2010/2516 و إنما توصل به نفس الشخص المذكور ثم أنه لم يتوصل بنسخة من الحم الذي
بوشرت إجراءات تنفيذه رغم أنه صدر غيابيا ف حقه مما يون معه الحم غير متسب للصفة النهائية و قد طعن فيه بالاستئناف و أن
الطعن بالاستئناف يوقف التنفيذ طبقا للفصل 134 من ق م م . مؤكدا أن إجراءات التنفيذ باطلة ومخالفة للقانون و ملتمسا القول بأن
الحم عدد 2010/2516 الصادر بتاريخ 16-03-2010 ف الملف رقم 2009/15/8774 لم يتسب الصبغة النهائية و لم يصبح بعد قابلا
للتنفيذ و بإبطال الإجراءات الت بوشرت من أجل تنفيذه لمخالفتها للقانون مع النفاذ المعجل. وبعد الجواب و التعقيب و تبادل
المذكرات قضت المحمة التجارية برفض الطلب . بحم استأنفه المدع فأيدته محمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه

بالنقض.

ف شأن وسيلت النقض مجتمعتين :

حيث يعيب الطالب القرار بخرق مقتضيات الفصل 451 من ق ل ع والفصلين 38 و 437 من ق م م، و خرق حق الدفاع المتخذ من
عدم الجواب عل دفوع أثيرت بصفة نظامية، وانعدام التعليل : بدعوى أن المحمة مصدرته ردت طعنه بالاستئناف بعلة أنه " لا مجال
لتمسك الطاعن بعدم تبليغه بالحم القاض بالإفراغ المؤيد بمقتض القرار الاستئناف المتمسك به أعلاه ، مادام قد قض بالإفراغ بشأنه
وأصبح نهائيا ، فضلا عل أن موضوع الدعوى الحالية هو إبطال إجراءات التنفيذ بخصوص الحم أعلاه الذي أصبح نهائيا لما قض به
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به القرار الاستئناف أعلاه و هو الأمر الذي يصبح معه ما تمسك به الطاعن بسبقية البت لما قض القرار الاستئناف من إفراغ بمقتض
عدد 3301 الذي أصبح نهائيا". و الحال أن العارض تمسك بمقتضيات الفصل 437 من ق م م الذي أوضح الشروط الواجب توافرها
لتنفيذ الأحام ومنها تقديم شهادة من كتابة الضبط لدى المحمة الت أصدرت الحم المزمع تنفيذه تشهد بأن الحم ليس محل أي
طعن بالتعرض أو الاستئناف ولحد الآن لم يتم الإدلاء بأي شهادة سليمة تثبت تبليغ الحم عدد 2010/2516 للعارض ولم يتم الإدلاء بأي
شهادة صادرة عن كتابة الضبط تفيد أنه لم يتم الطعن فيه بالتعرض أو الاستئناف قبل تاريخ مباشرة تنفيذه. كما أن محمة الاستئناف
إثر الطعن الذي مارسه العارض ضد الحم المذكور وقفت عل ذلك و أثبتت أنه لم يتم تبليغه للعارض بصفة صحيحة، و لذلك قبلت
طعنه بالاستئناف من حيث الشل؛ الأمر الذي يترتب عليه أن إجراءات التنفيذ الت باشرتها كتابة الضبط بناء عل طلب المطلوب لتنفيذ
الحم الابتدائ عدد 2010/2516 لم تن سليمة وباطلة لونها بوشرت قبل أن يصبح الحم قابلا للتنفيذ، لأن هناك قرار استئناف وهو
القرار عدد 3301 الصادر بتاريخ 31-5-2017 ف الملف عدد 2016/8206/4291 حسم ف مسألة تبليغ الحم للعارض، واعتبره غير
سليم و غير ذي أثر. وهو ما يترتب عليه أن إجراءات التنفيذ لم تن أن تباشر إلا عند احترام مقتضيات الفصل 437 من ق م م ، و لم
ين هناك من موجب لتنفيذ الحم عدد 2010/2516 لأنه ليس هو الواجب التنفيذ، وكل الإجراءات الت تمت لتنفيذه باطلة، لأنه بعد
صدور القرار عدد 3301 بتاريخ 31-5-2017 أصبح هو الواجب التنفيذ بعد توفر شروط ذلك. وبالمقابل فإن كتابة الضبط أقدمت عل
شأن ذلك باطلة. و لا يقبل القول أنه صدر فيما بعد قرار استئناف بوشرت ف ن قابلا للتنفيذ و جميع الإجراءات التم لم يتنفيذ ح
قض بتأييد الحم الابتدائ الذي بوشرت إجراءات تنفيذه لأن الإجراءات الت بوشرت بعد التنفيذ و النتيجة الت حصلت فيما بعد لا
يسوغ أن تتخذ علة لتصحيح إجراءات باطلة و مخالفة للقانون اتخذت قبل ذلك. لان الباطل باطل و غير منتج لأي أثر و لأن إجراءات
التنفيذ ما كان يقبل سلوكها إلا بعد صدور القرار الاستئناف عدد 3301 ، و لتنفيذ هذا القرار و ليس تنفيذ الحم الابتدائ عدد

2010/2516 الذي بوشرت إجراءات تنفيذه خرقا للقانون.

"

كما أن المحمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بون " مناقشة الطاعن لخرق مقتضيات الفصل 38 من ق م م، بخصوص تبليغ
الحم المطعون فيه أصبح نهائيا بصدور القرار الاستئناف الذي تم تأييده و قض بإفراغ الطاعن أصبحت متجاوزة لسلوك المستأنف
عليه مسطرة التنفيذ، وذلك باستصداره لقرار استئناف قض بالإفراغ. وهو تعليل سء ينزل منزلة انعدامه، لأن الإجراءات الت بوشرت
بخصوص القرار الاستئناف لا تنمح معها الإخلالات المخالفة للقانون الت بوشرت لتبليغ و تنفيذ الحم الابتدائ الذي لم ين مبررا
لتنفيذه ، و ليس هو الحم الواجب التنفيذ و الذي وصفته المحمة خطأ بأنه أصبح نهائيا. لان الصبغة النهائية إنما اكتساها القرار
الاستئناف الواجب التنفيذ و الإجراءات الت بوشرت قبله مفتقرة إل السند القانون وباطلة. و بذلك فإن ما علّلت به المحمة قرارها من
ء و فيه خرق للقانون لإجازته و تصديقه علم المطلوب إبطال إجراءات تنفيذه ، هو تعليل سبتأييد الح قض أنه صدر قرار استئناف

إجراءات باطلة بوشرت قبل صدوره.

كذلك سبق للعارض سواء ف مذكرته المدل بها بجلسة 22-5-2018 أو تلك المدل بها بجلسة 13-3-2018 ، أن دفع بأنه وضع حدا
لعلاقة التسيير الت كانت تربطه بالمسم عزيز (أ.) بعد إشعار وجه إليه من طرفه بفسخ عقد التسيير و بلغ إليه بتاريخ 2004-10-13
أي قبل صدور الحم عدد 2010/2516 بتاريخ 16-3-2010 ، وأن تبليغ الحم لهذا الشخص لا يترتب عنه أي أثر لأنه لم تبق تربطه
بالعـــارض أي علاقـــة و محمـــة الاســـتئناف فضلا عـــن ذلـــك فـــ قرارهـــا عـــدد 3301 الصـــادر بتـــاريخ 31-5-2017 فـــ الملـــف
2016/8206/4291 ، قضت بأن المسير ليست له الصفة ف تبليغ الحم إليه نيابة عن العارض و دفع العارض بعدم صحة تبليغ الحم
(ب.) الذي هو الآخر لا تربطه أي علاقة بالعارض وإنما هو مستخدم و تابع للمسم مصطف المطلوب إبطال إجراءات تبليغه للمسم
عزيز (أ.) المسير السابق الذي بق محتلا للمحل. وكل ذلك لإثبات أن هناك تواط بين المسير السابق و مستخدمه من جهة و المطلوب
إخلاء المحل دون حق و لتفويت فرصة تبليغ العارض بالإنذار والإجراءات وسلوك المسطرة اللازمة للمحافظة عل من جهة أخرى عل
حقوقه. غير أن المحمة مصدرة القرار المطعون فيه رغم إشارتها لهذه الدفوع ، إلا أنها لم تتعرض لها بالمناقشة متفية بتعليل جاء فيه
" أن السيد مصطف (ب.) قد صرح للمفوض القضائ بأنه يعمل كخادم لدى السيد مصطف (ش.) و وقع عل ذلك و أدل بهويته ضمن
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شهادات التسليم و الت تعتبر ورقة رسمية لا يمن الطعن فيها إلا بالزور و هو الأمر الذي لم يسله العارض لتعزيز ادعائه، مما تظل معه
إجراءات التنفيذ قد تمت وفق المقرر لذلك قانونا ؛ والحال أنه تعليل لم تناقش فيه المحمة الدفع بون العارض لم تبق له أي علاقة بينه
و بين المسير عزيز (أ.) حسب الإشعار المبلغ إليه بتاريخ 13-10-2004 وأن تبليغ الحم إليه يون قد تم لغير ذي صفة، والحم عدد
2010/2516 الذي بوشرت إجراءاته يون قد تم تنفيذه قبل أن يتم تبليغه للعارض. كما أنها لم تناقش الدفع بون مصطف (ب.) الذي
أشعر بإجراءات التنفيذ لم تن للعارض أي علاقة به وأنه مستخدم و تابع للمسير المذكور و أن إجراءات التنفيذ بوشرت من غير أن يبلغ
العارض بنسخة من الحم و يشعر بإجراءات تنفيذه. وخلافا لما جاء ف شهادة تبليغ الحم إليه ، فإنه لم يصرح بأنه مستخدم و تابع
للعارض و إنما مأمور التنفيذ هو الذي دون ذلك ف شهادة التسليم من غير أن يبين من أين أستنتج ذلك، و لمجرد أنه وجده بالمحل
بصفته مستخدما و تابعا للمسير ، و بدا للمفوض القضائ أنه تابع للعارض المراد تبليغ الط إليه ، وهذه العلاقة و الصفة الت نسبها
المفوض القضائ للمسم مصطف (ب.) لم ين هناك موجب لسلوك مسطرة الطعن فيها لأنها مجرد سهو ولبس سقط فيه المفوض
القضائ يف الدفع بعدم صحتها. والمحمة بعدم جوابها عل جميع تلك الدفوع المذكورة و عدم مناقشتها ، تون قد خرقت حقا من

حقوق الدفاع و عرضت قرارها للنقض.

برفض دعوى الطالب الرامية إل قض م ابتدائاستئناف ح كانت تنظر ف مة مصدرة القرار المطعون فيه و التن حيث إن المحل
إبطال إجراءات تنفيذ الحم الابتدائ عدد 2010/2516 الصادر بتاريخ 16-3-2010- ف الملف عدد 2009/15/8774 بعلة أنه لم
يتسب الصبغة النهائية ف حق الطالب و أنه لم يصبح بعد قابلا للتنفيذ، وقضت بتأييد الحم الابتدائ بتعليل جاء فيه (( ... أنه لا مجال
لتمسك الطاعن بعدم تبليغه بالحم القاض بالإفراغ المؤيد بمقتض القرار الاستئناف المتمسك به أعلاه ، مادام قد قض بشأنه بالإفراغ
وأصبح نهائيا . فضلا عل أن موضوع الدعوى الحالية هو إبطال إجراءات التنفيذ بخصوص الحم أعلاه الذي أصبح نهائيا لما قض به
من إفراغ بمقتض القرار الاستئناف أعلاه... و أن مناقشة الطاعن لخرق مقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية بخصوص
تبليغ الحم المطعون الذي أصبح نهائيا بصدور القرار الاستئناف الذي تم تأييده و قض بإفراغ الطاعن، أصبحت متجاوزة لسلوك
المستأنف عليه مسطرة التنفيذ وذلك باستصداره لقرار استئناف نهائ قض بالإفراغ.))؛ التعليل الذي يتضح منه أن المحمة مصدرة
الذي وقع تنفيذه ، تجعل دعوى الطالب الرامية إل م الابتدائبتأييد الح قض القرار المطعون فيه اعتبرت أن صدور قرار استئناف
إبطال إجراءات التنفيذ بدعوى كون الحم الابتدائ لم ين قابلا للتنفيذ ، غير ذات موضوع و متجاوزة . وهو تعليل سليم إذ بصدور
القرار الاستئناف عدد 3301 الذي قض بتأييد الحم الابتدائ الذي تم تنفيذه ، يون هذا الأخير ‐ أي الحم الابتدائ ‐ أصبح قابلا
للتنفيذ ، و مادام أن الطعن ف الإجراءات قد حصل بعد ذلك ، فإنه لا تأثير له عل ما سبق . وتعليل المحمة هذا كاف وحده لاقامة
القرار الذي جاء معللا كفاية بخصوص ما انته إليه و ليس فيه أي خرق للنصوص القانونية المحتج بخرقها و لا لحقوق الدفاع ، كما أن

باق ما جاء فيه من تعليل، هو مجرد تزييد يستقيم القرار بدونه ، و الوسيلتان عل غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب المصاريف.

Version française de la décision

Cour de cassation, Chambre commerciale,  Première section, Arrêt n° 460/1 du 15/10/2020, Dossier
commercial n° 2019/1/3/872
Vu le pourvoi en cassation déposé le 05-03-2019 par le demandeur susmentionné, par l'intermédiaire de
son avocat Maître Jaafar (B.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 4163 rendu le 02-10-2018 par la Cour
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d'appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2018/8232/401.

Vu les autres pièces produites au dossier.

Vu le Code de procédure civile promulgué le 28 septembre 1974, tel que modifié et complété.

Vu l'ordonnance de dessaisissement et de communication du 16-10-2020.

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 15-10-2020.

Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohammed Ramzi, et l'audition des
observations de l'avocat général, Monsieur Rachid Benani.

Et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le demandeur, Mostafa (Sh.), a saisi
le Tribunal de commerce de Casablanca d'une requête dans laquelle il a exposé que le défendeur, Ahmed
(Q.),  avait  préalablement  obtenu  à  son  encontre,  le  16-03-2010,  un  jugement  dans  le  dossier  n°
2009/15/8874, le condamnant à lui payer les loyers dus pour la période du 01-03-2006 au 30-12-2009,
s'élevant à la somme de 43.200,00 dirhams, avec exécution provisoire, ainsi qu'à lui verser la somme de
4.320,00 dirhams au titre de la taxe d'édilité pour la même période, et une indemnité de 1.500,00
dirhams, avec fixation de la durée de la contrainte par corps au minimum, et ordonnant son expulsion,
ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux objets du bail. Jugement dont Aziz (A.), qui n'était
pas partie à l'instance en première instance, a interjeté appel, la cour d'appel ayant déclaré son appel
irrecevable (arrêt n° 2012/202 du 12-01-2012, dossier n° 2015/2011/441), arrêt qui lui a été notifié (à
Aziz (A.)) afin de lui conférer un caractère définitif et de permettre au demandeur d'engager la procédure
d'exécution du jugement d'expulsion. Le demandeur au pourvoi n'a, à ce jour, pas été notifié du jugement
de première instance, et malgré cela, le dossier d'exécution n° 2012/1122 a abouti à l'établissement d'un
procès-verbal d'expulsion le 27-09-2012 en son absence et sans qu'il y ait été convoqué ou avisé de
manière légale. Il soutient également que les procédures engagées dans le dossier, depuis l'introduction
de l'instance jusqu'à l'exécution du jugement rendu à son encontre, sont irrégulières et nulles, car il n'a
pas reçu la mise en demeure du bailleur, celle-ci ayant été notifiée à Ahmed (A.), avec lequel il n'a aucune
relation et qui n'avait pas qualité pour la recevoir, étant mandaté par une autre personne à qui la gérance
des lieux avait été confiée. De plus, il n'a pas reçu la convocation dans le dossier n° 2009/8774 ayant
donné lieu au jugement n° 2010/2516, celle-ci ayant été remise à la même personne précitée. Enfin, il n'a
pas reçu de copie du jugement dont l'exécution a été poursuivie, bien que celui-ci ait été rendu par défaut
à son encontre, ce qui implique que ledit jugement n'a pas acquis force de chose jugée. Il y a interjeté
appel, et l'appel suspend l'exécution, conformément à l'article 134 du Code de procédure civile. Affirmant
que les actes d'exécution sont nuls et contraires à la loi, il a sollicité qu'il soit jugé que le jugement n°
2010/2516 rendu le 16-03-2010 dans le dossier n° 2009/15/8774 n'a pas acquis un caractère définitif et
n'est pas encore devenu exécutoire, et que les actes engagés pour son exécution soient annulés pour non-
conformité à la loi,  avec exécution provisoire.  Après réponse,  réplique et échange de mémoires,  le
Tribunal de commerce a rejeté la demande. Le demandeur a interjeté appel de ce jugement, et la Cour
d'appel de commerce l'a confirmé par son arrêt, objet du présent pourvoi en cassation.

Sur les deux moyens de cassation réunis :

Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt d'avoir violé les dispositions de l'article 451 du Dahir
formant Code des obligations et des contrats et des articles 38 et 437 du Code de procédure civile,
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d'avoir violé les droits de la défense par un défaut de réponse à des moyens régulièrement soulevés, et
d'être entaché d'un défaut de motivation, en ce que la cour qui l'a rendu a rejeté son appel au motif qu'"il
n'y a pas lieu pour l'appelant de se prévaloir du défaut de notification du jugement d'expulsion, confirmé
par l'arrêt d'appel invoqué ci-dessus, dès lors qu'il a été statué sur son expulsion et que la décision est
devenue définitive. De surcroît, l'objet de la présente action est l'annulation des actes d'exécution relatifs
au jugement susmentionné, qui est devenu définitif quant à l'expulsion qu'il a ordonnée en vertu de
l'arrêt d'appel susvisé, ce qui rend la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt
d'appel n° 3301, devenu définitif, pertinente". Or, le demandeur s'est prévalu des dispositions de l'article
437 du Code de procédure civile, qui précise les conditions requises pour l'exécution des jugements,
parmi lesquelles la production d'un certificat du greffe du tribunal ayant rendu le jugement à exécuter,
attestant que celui-ci ne fait l'objet d'aucune opposition ou d'aucun appel. À ce jour, aucun certificat
valide n'a  été produit  prouvant  la  notification du jugement n°  2010/2516 au demandeur,  ni  aucun
certificat du greffe attestant qu'il n'avait fait l'objet d'aucune opposition ou d'aucun appel avant la date
de l'engagement de son exécution. D'ailleurs, la cour d'appel, saisie de l'appel interjeté par le demandeur
contre ledit jugement, l'a constaté et a établi qu'il n'avait pas été valablement notifié au demandeur, et a
par conséquent déclaré son appel recevable en la forme. Il en résulte que les actes d'exécution engagés
par le greffe à la demande du défendeur pour exécuter le jugement de première instance n° 2010/2516
n'étaient pas réguliers et  étaient nuls,  car ils  ont été engagés avant que le jugement ne devienne
exécutoire. En effet, un arrêt d'appel, à savoir l'arrêt n° 3301 rendu le 31-05-2017 dans le dossier n°
2016/8206/4291, a statué sur la question de la notification du jugement au demandeur, la considérant
comme irrégulière et sans effet. Il s'ensuit que les actes d'exécution n'auraient pu être engagés qu'après
le respect des dispositions de l'article 437 du Code de procédure civile, et il n'y avait aucune raison
d'exécuter le jugement n° 2010/2516, car ce n'était pas le titre exécutoire. Tous les actes accomplis pour
son exécution sont nuls, car après le prononcé de l'arrêt n° 3301 du 31-05-2017, c'est ce dernier qui est
devenu le titre exécutoire, une fois les conditions remplies. En revanche, le greffe a procédé à l'exécution
d'un jugement qui n'était pas exécutoire, et tous les actes engagés à ce titre sont nuls. On ne saurait
admettre l'argument selon lequel un arrêt d'appel a été rendu ultérieurement, confirmant le jugement de
première instance dont l'exécution avait été engagée, car les actes accomplis après l'exécution et le
résultat obtenu par la suite ne sauraient servir de motif pour régulariser des actes nuls et contraires à la
loi pris antérieurement. Car ce qui est nul est nul et ne produit aucun effet, et les actes d'exécution
n'auraient pu être engagés qu'après le prononcé de l'arrêt d'appel n° 3301, et pour l'exécution de cet
arrêt, et non pour l'exécution du jugement de première instance n° 2010/2516, qui a été engagée en
violation de la loi.

De même, la cour ayant rendu l'arrêt attaqué l'a motivé en ce que "la discussion par l'appelant de la
violation des dispositions de l'article 38 du Code de procédure civile,  concernant la notification du
jugement attaqué qui est devenu définitif par le prononcé de l'arrêt d'appel qui l'a confirmé et a ordonné
l'expulsion  de  l'appelant,  est  devenue  dépassée  par  l'engagement  de  la  procédure  d'exécution  par
l'intimé,  celui-ci  ayant  obtenu un arrêt  d'appel  ordonnant  l'expulsion".  Il  s'agit  là  d'une motivation
erronée qui  équivaut à un défaut de motivation,  car les actes accomplis  concernant l'arrêt  d'appel
n'effacent  pas  les  irrégularités  contraires  à  la  loi  qui  ont  entaché la  notification et  l'exécution du
jugement de première instance, dont l'exécution n'était pas justifiée et qui n'était pas le titre exécutoire,
qualifié à tort par la cour de définitif. Le caractère définitif a été acquis par l'arrêt d'appel, qui est le titre
exécutoire, et les actes engagés avant celui-ci sont dépourvus de fondement légal et nuls. Ainsi, le motif
par lequel la cour a justifié son arrêt, à savoir qu'un arrêt d'appel a été rendu confirmant le jugement
dont l'annulation des actes d'exécution était demandée, est une motivation erronée et constitue une
violation de la loi, en ce qu'elle valide et ratifie des actes nuls engagés avant son prononcé.

De plus, le demandeur avait déjà, que ce soit dans son mémoire déposé à l'audience du 22-05-2018 ou
dans celui déposé à l'audience du 13-03-2018, soutenu qu'il avait mis fin à la relation de gérance qui le
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liait au dénommé Aziz (A.) suite à un préavis de résiliation du contrat de gérance qui lui avait été adressé
et notifié le 13-10-2004, soit avant le prononcé du jugement n° 2010/2516 du 16-03-2010, et que la
notification du jugement à cette personne ne produisait aucun effet, car plus aucune relation ne le liait au
demandeur. La cour d'appel, d'ailleurs, dans son arrêt n° 3301 rendu le 31-05-2017 dans le dossier n°
2016/8206/4291, a jugé que le gérant n'avait pas qualité pour recevoir notification du jugement au nom
du demandeur.  Le demandeur a également contesté la validité de la notification du jugement dont
l'annulation des actes de notification est demandée au dénommé Mostafa (B.), qui n'a lui non plus aucune
relation avec le demandeur, mais est un employé et un subordonné du dénommé Aziz (A.), l'ancien gérant
qui continuait d'occuper les lieux. Tout cela pour prouver l'existence d'une collusion entre l'ancien gérant
et son employé d'une part, et le défendeur d'autre part, en vue d'évincer le demandeur des lieux sans
droit et de le priver de l'opportunité de recevoir notification de la mise en demeure et des actes de
procédure, et d'engager les démarches nécessaires pour préserver ses droits. Cependant, la cour ayant
rendu l'arrêt attaqué, bien qu'elle ait mentionné ces moyens, ne les a pas examinés, se contentant d'une
motivation selon laquelle "Monsieur Mostafa (B.) a déclaré à l'huissier de justice qu'il travaillait comme
employé pour Monsieur Mostafa (Sh.), a signé en ce sens et a présenté sa carte d'identité, comme en
attestent les certificats de remise, qui constituent des actes authentiques ne pouvant être contestés que
par la voie de l'inscription de faux,  procédure que le demandeur n'a pas engagée pour étayer ses
allégations,  de  sorte  que  les  actes  d'exécution  ont  été  accomplis  conformément  aux  prescriptions
légales". Or, il s'agit d'une motivation dans laquelle la cour n'a pas examiné le moyen selon lequel le
demandeur n'avait plus aucune relation avec le gérant Aziz (A.), selon le préavis qui lui a été notifié le
13-10-2004, et que la notification du jugement lui a été faite à une personne sans qualité, et que le
jugement n° 2010/2516 dont l'exécution a été engagée l'a été avant d'être notifié au demandeur. Elle n'a
pas non plus examiné le moyen selon lequel Mostafa (B.), à qui les actes d'exécution ont été notifiés,
n'avait aucune relation avec le demandeur et était un employé et un subordonné dudit gérant, et que les
actes d'exécution ont été engagés sans que le demandeur ne reçoive une copie du jugement et ne soit
avisé desdits actes. Contrairement à ce qui est indiqué dans le certificat de notification du jugement, il
n'a pas déclaré être un employé et  un subordonné du demandeur ;  c'est  l'agent d'exécution qui  a
consigné cela dans le certificat de remise sans indiquer d'où il tirait cette conclusion, et au simple motif
qu'il l'a trouvé dans les lieux en tant qu'employé et subordonné du gérant, l'huissier de justice ayant cru
qu'il  était  subordonné au demandeur à qui l'acte devait  être notifié.  Cette relation et cette qualité
attribuées  par  l'huissier  de  justice  au dénommé Mostafa  (B.)  ne  nécessitaient  pas  le  recours  à  la
procédure d'inscription de faux, car il s'agit d'une simple erreur et confusion de la part de l'huissier, dont
il suffisait de contester la validité. La cour, en ne répondant pas à tous ces moyens et en ne les examinant
pas, a violé un des droits de la défense et a exposé son arrêt à la cassation.

Mais attendu que la cour ayant rendu l'arrêt attaqué, qui statuait sur l'appel d'un jugement de première
instance ayant rejeté l'action du demandeur tendant à l'annulation des actes d'exécution du jugement de
première instance n° 2010/2516 rendu le 16-03-2010 dans le dossier n° 2009/15/8774, au motif qu'il
n'avait pas acquis un caractère définitif à l'égard du demandeur et n'était pas encore devenu exécutoire,
a confirmé le jugement de première instance par une motivation énonçant que ((... il n'y a pas lieu pour
l'appelant de se prévaloir du défaut de notification du jugement d'expulsion, confirmé par l'arrêt d'appel
invoqué ci-dessus, dès lors qu'il a été statué sur son expulsion et que la décision est devenue définitive.
De surcroît, l'objet de la présente action est l'annulation des actes d'exécution relatifs au jugement
susmentionné, qui est devenu définitif quant à l'expulsion qu'il a ordonnée en vertu de l'arrêt d'appel
susvisé... et que la discussion par l'appelant de la violation des dispositions de l'article 38 du Code de
procédure civile, concernant la notification du jugement attaqué qui est devenu définitif par le prononcé
de l'arrêt d'appel qui l'a confirmé et a ordonné l'expulsion de l'appelant, est devenue dépassée par
l'engagement de la procédure d'exécution par l'intimé, celui-ci ayant obtenu un arrêt d'appel définitif
ordonnant  l'expulsion.)).  De  cette  motivation,  il  ressort  que  la  cour  ayant  rendu  l'arrêt  attaqué  a
considéré que le prononcé d'un arrêt d'appel confirmant le jugement de première instance qui a été
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exécuté, rendait l'action du demandeur tendant à l'annulation des actes d'exécution au motif que le
jugement de première instance n'était  pas exécutoire,  sans objet  et  dépassée.  Cette motivation est
fondée, car avec le prononcé de l'arrêt d'appel n° 3301, qui a confirmé le jugement de première instance
exécuté, ce dernier - c'est-à-dire le jugement de première instance - est devenu exécutoire. Et dès lors
que la contestation des actes a eu lieu postérieurement, elle est sans effet sur ce qui a précédé. Cette
motivation de la  cour  suffit  à  elle  seule  à  fonder  l'arrêt,  qui  est  suffisamment  motivé  quant  à  sa
conclusion et ne contient aucune violation des dispositions légales dont la violation est invoquée, ni des
droits de la défense. Quant aux autres motifs qu'il contient, ils ne sont que surabondants et l'arrêt se
justifie sans eux, et les deux moyens sont dénués de fondement.

Par ces motifs,

La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens.
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